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 مقدمة:
تعترب احملاكم اإلدارية القاعدة األساسية اليت يبين عليها القضاء اإلداري 
دة إىل القمة، ومع جملس الدولة يكونان هيكل القضاء أجهزته القضائية من القاع
 اإلداري
ومن أجل تكريس مبدأ انتهاج ازدواجية القضاء والرغبة يف إصالح اجلهاز 
القضائي اإلداري سعت كل من اجلزائر واملغرب إىل جتسيد هذا النهج كل يف موقعه 
 وظروفه.
على  658ته يف ماد 6991نوفمرب  82 فبالنسبة إىل اجلزائر نص دستور
يف الدولة، وتبعا لذلك صدر  إنشاء جملس الدولة كأعلى هيئة قضائية إدارية
املنظم للمحاكم اإلدارية وأوكل االختصاص هلا بالنظر  92/28القانون رقم 
والفصل يف املنازعات اإلدارية ابتداء واليت كانت تفصل فيها الغرف اإلدارية 
 الغرف اجلهوية.و باجملالس القضائية
املتضمن قانون اإلجراءات  22/29دعيما هلذا النهج صدر القانون رقم وت
املتضمن كيفية تطبيق  651 -92املدنية واإلدارية، وتالها املرسوم التنفيذي رقم 
حمكمة إدارية تنصب تباعا وفق  66، والذي أعلن عن إنشاء 28-92القانون 
 شروط موضوعية ضرورية.
حات القضائية توالت عرب مراحل عديدة كان أما اململكة املغربية فإن اإلصال
الذي مبقتضاه أنشئ اجمللس األعلى، وإصالح  6952سبتمرب  82أبرزها تغيري 
الذي أنشأ حماكم اجلماعات  6921الذي وحدة احملاكم وعرهبا، وإصالح  6915
 واملقاطعات.
إىل أن صدر أهم إصالح قضائي إداري تشهده املغرب، وهو صدور القانون  
واملصادق عليه بالظهري الشريف رقم  6996سبتمرب  62املؤرخ يف  16-92رقم 
، والذي جاء نتيجة الرغبة امللكية يف التطلع إىل دور كبري تلعبه 6-96-885
-59احملاكم اإلدارية يف إرساء دولة القانون والذي ترجم بصدور املرسوم رقم 
 (.حماكم 2ارية )واحملدد لعدد احملاكم اإلد 26/66/6996املؤرخ يف  98-8
وعليه وبشروع اجلزائر يف تنصيب احملاكم اإلدارية بصفة تدرجيية وإنشاء  
احملاكم اإلدارية يف املغرب، وذلك من أجل جتسيد نظام ازدواجية القضاء، يطرح 
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هذا املوضوع العديد من اإلشكاليات اليت من شأن حلها اإلجابة على كل الغموض 
 القضاء يف جلزائر واملغرب بصورة حقيقية.الذي يكتنف جتسيد ازدواجية 
 من بني هذه اإلشكاليات:
هل أن كل من اجلزائر واملغرب هيأت كل الظروف إلقرار نظام ازدواجية  -6
 ؟القضاء اليت من بينها مبدأ التخصص يف العمل القضائي
هل أن ما أتت به القوانني املنظمة للمحاكم اإلدارية سواء يف اجلزائر أو  -8
 سدة فعال يف دنيا الواقع؟املغرب جم
 املغرب يف انتهاجهما هلذا النظام؟و وبصورة أمشل، هل جنحت اجلزائر
لإلجابة على هذه التساؤالت قسمنا املوضوع إىل حمورين رئيسيني نتناول يف 
احملور األول دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء يف اجلزائر واملغرب، أما 
 نا فيه واقع احملاكم اإلدارية يف اجلزائر واملغرب. احملور الثاين فقد عاجل
 
 المحور األول: دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في الجزائر والمغرب
 :دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء يف اجلزائر - أوال
نظرة على تطور القضاء اإلداري يف اجلزائر جنده مر بالعديد  ألقيناإذا ما 
من املراحل اهلامة واألساسية واليت اختتمت بتبين نظام ازدواجية القضاء سنة 
6991. 
وبعدما كانت اجلزائر خالل الفترة االستعمارية تابعة لفرنسا حبكم 
نظام ازدواجية   اجلزائراالستعمار وبالتايل كل ما هو حاصل يف فرنسا مطبق يف
ئر نفسها أمام العديد من العوائق القضاء(. إال أنه غداة االستقالل، وجدت اجلزا
والصعوبات واملخلفات االستعمارية على كل األصعدة اليت منها الصعيد القضائي 
والقانوين، مما أجربها على إبقاء العمل بالقوانني الفرنسية ولو مؤقتا إال ما خالف 
( إىل غاية  66/68/6918املؤرخ يف  18/656منه الشريعة اإلسالمية ) قانون 
املؤرخ يف  862-16ث أول إصالح قضائي هيكلي متثل يف األمر رقم إحدا
والذي مبوجبه مت إنشاء اجمللس األعلى، هذا األخري قضى على  62/21/6916
ازدواجية القضاء من القمة فقط دون القاعدة، حيث مت االستبقاء املؤقت على 
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، وتكون 18/652إعماال بالقانون رقم  (1)احملاكم اإلدارية مع اختصاصات خمفضة
 .(2)قرارات هذه احملاكم قابلة لالستئناف أمام اجمللس األعلى
ومبوجب  ،6915بعدها دخلت اجلزائر يف مرحلة انتقالية لغاية سنة 
املؤرخ يف  822-15واألمر رقم  62/22/6915القانون الصادر بتاريخ 
دارية املتضمن التنظيم القضائي اإلداري، والذي ألغى احملاكم اإل 21/66/6915
 الثالث وأوكل مهامها للغرف اإلدارية املوجودة على مستوى اجملالس القضائية.
وهنا مت القضاء على ازدواجية القضاء من القاعدة لتتبىن اجلزائر نظام 
الدولة املتبنية لنظام  وحدة القضاء، لكن بأسلوب خمتلف عن األسلوب املطبق لدى
 فة اإلدارية.إجنلترا( وذلك لوجود نظام الغرالوحدة )
، كرس هذا األخري ازدواجية 6991ووصوال إىل التعديل الدستوري لسنة 
القضاء صراحة بالنص على إنشاء جملس الدولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات 
 منه. 658القضائية اإلدارية وذلك يف نص املادة 
ن والسؤال هنا ما هي الدوافع واألهداف اليت من ورائها مت ختلي اجلزائر ع 
 نظام الوحدة وتبين االزدواجية؟
إن املتتبع للنظام القضائي يف اجلزائر جيد أن دائرة الزناعات اإلدارية 
تتسع يوما بعد يوم جراء التطور االجتماعي والثقايف واالقتصادي وخصوصا يف 
 مما أدى إىل تزايد احتكاك اإلدارة باملواطن بشكل مباشر. ،االستثمارات األجنبية
 6929اء مبادئ الدميقراطية وفتح احلريات ابتداء من دستور كما أن إرس
 رفع من مستوى وعي املواطن وعدم خشيته من مقاضاة األداة.
ولعل من أبرز الدوافع عدم حتكم القاضي العادي يف املنازعة اإلدارية وذلك 
نظرا الختالف الدعوى اإلدارية عن الدعوى املدنية سواء من حيث األطراف )وجود 
لة أو الوالية أو البلدية طرف يف الزناع(، باإلضافة إىل أن موضوع الزناع الدو
اإلداري له صلة كبرية باملصلحة العامة إىل جانب استثنائية قواعد القانون 
 اإلداري وغري املألوفة يف القانون اخلاص.
باإلضافة إىل العديد من الدوافع كتوافر العنصر البشري وتطور اجملتمع 
.اخل، كل هذا جعل من ختصيص قضاء وقضاة للفصل يف الزناعات ..اجلزائري
 اإلدارية أمر البد منه.
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كما أن الفرد يف الوقت احلايل معد نفسيا لتقبل فكرة مقاضاة اإلدارة ومل ال 
( من الصعوبة عهد األحادية احلزبيةيها، وهذا ما كان يف فترة أسبق )التغلب عل
 مبكان.
كشفت عن عيوب يف نظام الوحدة خصوصا من وجند أن املراحل السابقة 
الناحية اإلجرائية والقانونية مما عجل بثورة تشريعية اهلدف منها مواكبة تطور 
 اجملتمع.
  :ربغدوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء يف امل – ثانيا
نفس احلال ينطبق على اململكة املغربية، حيث عمد املشرع املغريب على 
 عة من التعديالت على قواعد التنظيم القضائي.إدخال جممو
 22/25/6992ولعل اخلطاب امللكي الذي ألقاه امللك احلسن الثاين يف 
بالرباط مبناسبة تأسيس اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، له األثر البالغ يف 
 رغبة املغرب يف انتهاج نظام ازدواجية القضاء، حيث أشار امللك إىل الدور الطالئعي
، وعليه توالت (3)الذي ينبغي أن تلعبه احملاكم اإلدارية يف إطار إرساء دولة القانون
 6996سبتمرب  62املؤرخ يف  16-92القوانني اجملسدة هلذه الرغبة، بدء بقانون 
-98-59 ، وكذا مرسوم رقم885-96-6واملصادق عليه يف بالظهري الشريف رقم 
احملاكم اإلدارية السبعة، باإلضافة إىل واحملدد لعدد  66/66/6996املؤرخ يف  8
 61املؤرخ يف  26/22استحداث املشرع املغريب حملاكم إستئنافية مبوجب القانون 
واملنصبة يف كل من  6-21-22 املصادق عليه بالظهري الشريف رقم 8221فرباير 
 الرباط ومراكش.
يق حتق ،وجند من بني أسباب انتهاج نظام ازدواجية القضاء يف املغرب
الشراكة مع االحتاد األورويب والذي حتم على اململكة املغربية تقدمي تسهيالت 
حتفيزية لرجال األعمال وجلب املستثمرين األجانب ليس فقط تسهل وتذليل 
الصعوبات االقتصادية واملالية، بل تعداه إىل اجلانب القانوين والقضائي بتخصيص 
عسف اإلدارة يف مواجهتهم، وهذا لن قضاء مستقل عن القضاء العادي لضمان عدم ت
 يتأت إال عن طريق االزدواجية.
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 المحور الثاني: واقع المحاكم اإلدارية في الجزائر والمغرب
هنا لسنا بصدد معاجلة كيفية تنظيم احملاكم اإلدارية واختصاصاهتا يف 
بتسليط الضوء غلى مدى فعالية القوانني جمال املنازعات اإلدارية، بل سوف نقوم 
 املنظمة هلذه احملاكم وجتسيدها على أرض الواقع.
 :واقع احملاكم اإلدارية يف اجلزائر - أوال
من الدستور واليت تنص على " يؤسس جملس  658من استقراء نص املادة 
نوين نستشف األساس القا ،الدولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية"
لوجود احملاكم اإلدارية كهيئات قضائية إدارية دنيا مهمتها الفصل يف املنازعات 
 حبكم قابل لالستئناف أمام جملس الدولة.
والذي يعد أول قانون خاص  ،92/28وتوجت هذه املادة بصدور القانون رقم 
-92 ، والذي تاله صدور املرسوم التنفيذي رقم(4)باحملاكم اإلدارية بعد االستقالل
 .92/28املتمم لكيفيات تطبيق أحكام القانون  651
حمكمة إدارية  66وقد حدد هذا املرسوم عدد احملاكم اإلدارية واملقدرة بـ 
على املستوى الوطين، وتشكيلتها املكونة من رئيس احملكمة والقضاة وحمافظ الدولة 
 .(6)، باإلضافة إىل كتابة الضبط(5)كل يف اختصاصه
 ،هذه القوانني اليت جسدت ازدواجية القضاء يف القاعدة لكنه بالرغم من
 إال أهنما يثريان الكثري من الغموض يف تطبيقهما وذلك لألسباب التالية:
تتميز بكثرة  مواد، 62واملكونة من  28-92إن مواد القانون رقم  -6
 أو عن طريق التنظيم. اإلحاالت سواء على قانون اإلجراءات املدنية
 ون اإلجراءات املدنية:اإلحالة على قان -أ
نالحظ أنه بدخول قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حيز التنفيذ، كيف يكون 
 اليت حتيل إىل القانون القدمي؟ 28-92احلال بالنسبة ملواد قانون 
أن اإلحاالت توحي مبا ال يدعو جماال للشك أن الظروف  إضافة إىل ذلك نشري إىل
متكامل ومميز عن القضاء العادي، نظرا ألن األمر  غري مهيأة إلقامة قضاء إداري
يقتضي بيان خمتلف اجلوانب األساسية املتعلقة باحملاكم اإلدارية ملا لذلك من تأثري 
 واإلحالة أيضا تكون دائما نتيجة وجود النقص. ،(7)على حريات وحقوق األفراد
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 اإلحالة على التنظيم:  -ب
خل للسلطة التنفيذية على حساب السلطة إن اإلحالة على التنظيم تعطي أكثر تد 
التشريعية، يف حني أن مكانة احملاكم اإلدارية وأمهية دورها يف املنازعات اإلدارية 
تفرض أن يكون النص التشريعي أكثر تفصيال حىت يضمن للقواعد الضرورية 
 .(8)إطارا قانونيا مستقرا بعيدا عن تدخالت السلطة التنفيذية يف جمال القضاء
 28-92الية عدم تنصيب جل احملاكم اإلدارية، يبقى وجود قانون إشك -8
وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية كاجلسد بال روح،  865-92واملرسوم 
 فازدواجية القضاء معناه تفعيل هذه القوانني يف دنيا الواقع.
تنصيب حماكم إدارية يف مناطق واإلبقاء على الغرف يف مناطق أخرى مع  -6
ن واحد والذي هو قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الذي خياطب وجود قانو
احملاكم اإلدارية فقط، من شأن ذلك بعث اخللل يف النظام القضائي اجلزائري من 
حيث اهليكلة، فتتشتت وتتوزع بني نظام الوحدة يف مناطق ونظام االزدواجية يف 
 مناطق أخرى.
ستثنائية لقواعد القانون اإلداري ملا كانت االزدواجية فرضتها الطبيعة اال -1
ومتيزها عن القانون اخلاص، مع متيز اإلدارة بالسلطة العامة، فإن تطبيق هذا 
املبدأ يفرض وجود ختصص يف العمل القضائي، حيث يلعب االجتهاد القضائي دورا 
 بارزا وفعاال يف استنباط القواعد غري املألوفة يف القانون اخلاص.
املدرسة العليا للقضاة هي دفعات ذات طابع عام وليس  لكننا جند أن دفعات
 ختصصي مما يزيد عبئا آخر على عبء عدم تنصيب جل احملاكم اإلدارية.
 :واقع احملاكم اإلدارية يف املغرب - ثانيا
انطالقا من اخلطاب امللكي للملك احلسن الثاين مبناسبة تأسيس اجمللس 
ىل دور احملاكم اإلدارية يف إرساء دولة ، والذي أشار إ22/25/6992االستشاري يف 
املؤرخ يف  16-92القانون، سارعت املغرب إىل إنشاء حماكم إدارية مبوجب القانون 
، والذي على 885-96-6واملصادق عليه بالظهري الشريف رقم  6996سبتمرب 62
حماكم إدارية لتشمل اجلهات القضائية الرئيسية للمملكة، مع  2أساسه شكلت 
 إىل أن قضاء هذه احملاكم يطبق عليها قانون اجمللس األعلى للقضاء. اإلشارة
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ورغم أن إنشاء احملاكم اإلدارية كان خطوة هامة لتجسيد نظام ازدواجية 
القضاء من حيث التنظيم واالختصاص، إال أن التنظيم القضائي اإلداري املغريب 
على مستوى  اصطدم مبشكل قانوين يتمثل يف أن االزدواجية شكلت أو جسدت
 القاعدة وأمهلت حلد اآلن قمة اهلرم القضاء اإلداري املتمثل يف جملس الدولة.
فأصبحت بذلك ازدواجية يف القاعدة ووحدة يف القمة، فقرارات احملاكم 
اإلدارية تقبل االستئناف بالغرف اإلدارية للمجلس األعلى، والذي يعد قمة هرم 
القانونية املعمول هبا يف نظام ازدواجية القضاء العادي مما شكل خرقا للقواعد 
 القضاء.
وسعيا من املشرع املغريب لتفادي هذا القصور يف نظامه القضائي قام 
 61املؤرخ يف  22-26باستحداث حماكم استئنافية إدارية مبقتضى القانون رقم 
واملنصبة يف كل من  6- 21-22املصادق عليه بالظهري الشريف رقم  8221فرباير 
، واليت 85/22/8221( بتاريخ 8-21-622ط ومراكش )مرسوم رقم الربا
ختتص بالنظر يف استئناف أحكام احملاكم اإلدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت 
 هناك مقتضيات قانونية خمالفة.
ورغم أن هذا القانون قد حاول التقليل من القصور الذي شاب النظام 
 أن القواعد األساسية اليت يبىن عليها القضائي من حيث درجة االستئناف، إال
نظام ازدواجية القضاء ال زالت قاصرة يف اململكة املغربية، على اعتبار أهنا أمهلت 
درجة من درجات التقاضي واليت تعد بالغة األمهية واملتمثلة يف الطعن بالنقض يف 
 اجملسد يف جملس الدولة. قمة اهلرم القضائي اإلداري
 
 خاتمة:
نا بالسعي احلثيث لكل من اجلزائر واملغرب يف جتسيد نظام ازدواجية إميانا م
القضاء وذلك بإصدار القوانني املنظمة له وحماولة جتسيدها يف أرض الواقع، إال 
أن القصور والغموض ال زال يشاب هذا النظام يف كلتا الدولتني وذلك بالنظر لكل 
 دولة يف جتسيد هذا النظام.
من  658القمة بإنشاء جملس الدولة )املادة فنجد اجلزائر بدأت ب
(، بينما 28-92مث انتقلت إىل القاعدة بإنشاء احملاكم اإلدارية )قانون  ،الدستور(
 بسكرة )الجزائر(جامعة  – عادل مستاريد.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 263 - 
 جند أن املغرب أمهلت القمة متاما وتوجه إىل القاعدة بإنشاء احملاكم اإلدارية
 (.22-26)قانون  (، مث استحدثت حمكمتني استئنافيتني إداريتني16-92)قانون 
ومع إشكالية عدم تنصيب جل احملاكم اإلدارية يف اجلزائر وعدم إنشاء 
جملس الدولة باملغرب، والكثري من االعتبارات واألسباب اليت مل جتسد كمبدأ 
التخصص يف العمل القضائي، فإنه ميكننا القول أن جتسيد نظام ازدواجية القضاء 
ا، إال أن الواقع يقول غري ذلك، يف اجلزائر واملغرب بدأ خبطوات هامة حتسب هلم
 وأن القوانني تبقى من غري مفعول.
وما ندعو إليه هو اإلسراع يف تنصيب ما تبقى من حماكم إدارية يف اجلزائر 
وإنشاء جملس الدولة يف املغرب، لكي يكتمل اهليكل القضائي اإلداري املتميز 
  واملنفصل عن القضاء العادي هيكليا وإجرائيا.
 
 الهوامش:
، ترمجة فائز آجنق وبيوض خالد، ديوان املطبوعات اجلامعية، املنازعات اإلداريةأمحد حميو، ( 1)
 .89، ص 6991
، ص 8222، طبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، القضاء اإلداري يف اجلزائرعمار بوضياف، ( 2)
51. 
، منشورات ث للمحاكم اإلداريةالقضاء اإلداري املغريب على ضوء القانون احملدعبد اهلل حداد، ( 3)
 .2، ص 6995عكاظ، طبعة ثانية، الرباط، 
 .95عمار بوضياف، مرجع سابق، ص ( 4)
 املتعلق باحملاكم اإلدارية. 28-92من قانون  5-6أنظر املادتني، ( 5)
 .651-92من املرسوم التنفيذي رقم  1املادة ( 6)
 .21، دار العلوم، عنابة، ب س ن، ص دارية(الغرف اإلاحملاكم اإلدارية )حممد صغري بعلي، ( 7)
، طبعة رابعة، ديوان قانون املنازعات اإلدارية تنظيم واختصاص القضاء اإلداريرشيد خلويف، ( 8)
 . 862، ص 8222املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، 
 
